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هذا البحث بین ثنایاه أحد المشاكل الأساسیة التي تحول دون تطبیق یطوي
قانون العقوبات بنصوصه التقلیدیة على جریمة التزویر المعلوماتي على الرغم من 
توافر اغلب عناصر جریمة التزویر اغلب عناصر جریمة التزویر التقلیدیة في هذا 

ة المعلوماتیة محل جریمة التزویر وتتمثل هذه المشكلة في الوثیق، النوع من الجرائم
.المعلوماتي

وهذه الدراسة محاولة جادة لحا هذه الإشكالیة من خلال بیان مفهوم 
وتحدید ، الوثیقةالمعلوماتیة وتمییزها عما یختلط معها من مفاهیم كالبرامج والبیانات

مدى صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لوصف المحرر في جریمة التزویر التقلیدیة من 
دى الحاجة إلى إصدار تشریع خاص یعالج وم، حیث توافر شرطي الإثبات والكتابة

.هذا الموضوع
Abstract

This research deals with one of the main problems
which prevents the application of the traditional texts of
penal law    ( code ) against the crime of the information



forgery in spite of the existence or availability of the most
elements of the crime of the traditional forgery in this kind
of crimes.

This study is a serious attempt to settle this problem
by defining the concept of the information document and
distinguishing it from other concepts like programs and
data. Also this study is an attempt to determine the
reliability of the information document to describe
document in the traditional crime of forgery in terms of the
presence of the confirmation conditions and to determine
the need to issue specific legislation handling this
problem.

المقدمة
أهمیة الموضوع

الدور الكبیر والخطیر في نفس الوقت الذي یقوم به ، لایخفى على أحد الیوم
واصبح یجري من خلاله كمٌ هائل من ، والذي اقتحم مافة المجالات، الحاسب الآلي

العملیات ذات الآثار القانونیة الهامة والخطیرة بحیث أصبح أمر مواكبة التطورات 
لا مفر منه فهو واقع مفروض علینا شئنا أم أمر، التي تصیب الحاسب والانترنیت

فالأفراد في معاملاتهم الخاصة حریصین على التعامل مع الحاسب واعتماده . أبینا
في معاملاتهم بصورة أساسیة یمكن معها القول إن جهاز الحاسب الآلي یقاسم 

.الإنسان حیاته في نهاره ولیله ونومه ویقظته
تطور انعكاساته على المستوى القانوني بصفة ومن الطبیعي أن یكون لكل

وعند ذاك ینصب جُل اهتمام ، عامة في إطار القانون الجنائي على وجه الخصوص
ولعل ، الباحث في البحث عن الحل للمشاكل القانونیة التي یفرزها التطور العلمي
یدیة من موضوع بحثنا یُعد من المشاكل التي لایسعفنا القانون العقابي بنصوصه التقل

إیجاد الحل المناسب لها لاسیما وإننا في إطار هذا القانون لا نرید أن نضحي بمبدأ 
من أجل ، أساسي من مبادئ القانون الجنائي وهو مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات

.البحث عن الحل القانوني لهذه المشكلة أو تلك



مشكلة البحث
التلاعب بالبیانات ، ذا التطور العلميلعل من ابرز الانعكاسات السلبیة له

وهذا ما أدى ، والمعلومات المخزنة في الحاسب الآلي عن طریق تغییر الحقیقة فیها
الذي یعرف بأنه ) التزویر المعلوماتي ( إلى ظهور مفهموم حدیث للتزویر یسمى بـ 

أنه تغییراً من ش، أي تغییر للحقیقة یرد على مخرجات الحاسب الآلي بقصد الغش( 
).أن یسبب ضرراً للمصلحة العامة أو لشخص من الأشخاص 

وإذا كانت أركان جریمة التزویر التقلیدیة من الممكن تحقق بعضها في التزویر 
فان عناصر أخرى قد لا یدخلها القانون الجنائي بنصوصه التقلیدیة في ، المعلوماتي

الممكن تحقق عنصر تغییر الحقیقة فمن، البنیان القانوني لجریمة التزویر المعلوماتي
، بأبدال الحقیقة بما یخالفها، كأحد عناصر الركن المادي في جریمة التزویر التقلیدیة

ومن الممكن أیضاً أن یتم التزویر المعلوماتي بذات الطرق التي تتم بها جریمة 
كذلك و ، التزویر التقلیدیة سواء تمثل ذلك في التزویر المادي أم التزویر المعنوي

.الحال بالنسبة لركن الضرر
وهو المحل –لكن تبقى المشكلة الأساسیة في مدى تحقق وصف المحرر 

فهل تتوافر في هذه ، بالنسبة لمخرجات الحاسب الآلي–التقلیدي لجریمة التزویر 
–وهي محل التزویر المعلوماتي –) بالوثیقة المعلوماتیة ( المخرجات أو ما یسمى 

إن –وط التي یجب توافرها في المحرر؟ وهل تكون للمحرر المعلوماتي ذات الشر 
حجیة قانونیة في الإثبات لا سیما وانه یفترض في كل محرر أن –صحة التسمیة 

.یكون صالحاً لاثبات حقاً ما إنشاء مركز قانوني
للإجابة على هذه الاسئلة جاء بحثنا لهذا الموضوع في ثلاث مباحث نخصص 

ل منها لبیان الوثیقة المعلوماتیة من حیث تعریفها وبیان طبیعتها وتمییزها عما قد الأو 
أما المبحث الثاني فسیكون مثار . یختلط معها من مفاهیم أخرى كالبرامج والبیانات

البحث في بیان مدى صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لان تكون محلا لجریمة التزویر 
ومدى انطباق وصف ، في جریمة التزویر التقلیدیةومن خلاله سنبین ماهیة المحرر
أما المبحث الثالث فسنخصصه لضرورة وجود . المحرر على الوثیقة المعلوماتیة



النص الخاص لتجریم التزویر في الوثیقة المعلوماتیة مستعرضین من خلال ذلك 
.تجربة المشرع الفرنسي في معالجة مثل هذا النص



المبحث الأول
وم الوثیقة المعلوماتیةمفه

كان یشترط لتحقق جریمة التزویر أن یتم تغییر الحقیقة في محرر یمثل إذا
فان التزویر المعلوماتي یشترط فبه أیضاً لكي یُعد فعلاً . الثقة العامة لدى الناس

خاضعاً لنصوص القانون الجنائي أن ینصب تغییر الحقیقة فیه على محلٍ تتوافر فیه 
الوثیقة ( صر المحرر التقلیدي وهذا المحرر المعلوماتي أطلق علیه كل عنا

ولحداثة هذا المصطلح سنحاول في هذا المبحث أن نبین تعریف ) المعلوماتیة 
وحیث قد ، الوثیقة المعلوماتیة كمطلب أول وبیان طبیعة هذه الوثیقة في مطلب ثان

نخصص المطلب الثالث یختلط مفهموم الوثیقة المعلوماتیة مع مصطلحات أخرى س
والوثیقة المعلوماتیة والبیانات من ، للتمییز بین الوثیقة المعلوماتیة والبرامج من جهة

.جهة أخرى
المطلب الأول

تعریف الوثیقة المعلوماتیة
كل جسم منفصل أو (( عُرفت الوثیقة المعلوماتیة أو الوثیقة المعالجة معلوماتیاً بأنها 

المعالجة الآلیة للمعلومات وقد سجلت علیه معلومات معینة یمكن فصله عن نظام 
سواء أكان معداً للاستخدام بواسطة نظام المعالجة الآلیة للمعلومات أو مشتقاً من 

.)١())هذا النوع 
فأن التزویر المعلوماتي ینصرف إلى إمكانیة وقوعه ، وبحسب هذا التعریف

سواء تمثلت مخرجات الحاسب الآلي في صورة رقمیة أو بیانات أو معلومات معالجة 
عن طریق الحاسب الآلي شرط انفصالها على شرائط أو تسجیلات مغناطیسیة أو 

Fعلى شرائط  – D أو أقراص مدمجةC.D)٢(.

الثانيالكتاب–الإلكترونیةالحكومةلحمایةالقانونيالنظاو–حجازيبیوميالفتاحعبد. د١.
–الجامعيالفكردار–١ط–الإلكترونیةالحكومةلنظاموالمعلوماتیةالجنائیةالحمایة–

.١٩٢ص–٢٠٠٣
–والانترنیتالكمبیوترجرائمفيوالتزویرالجنائيالدلیل–حجازيبیوميالفتاحعبد. د. ٢

. ١٥٤ص–٢٠٠٤–القانونیةالكتبدار



أي مخرجات كمبیوتر سواء كانت (( وعُرفت الوثیقة المعلوماتیة أیضاً بأنها 
مخرجات ورقیة تنتجها الطابعات أو الراسم أو كانت مخرجات لا ورقیة أو إلكترونیة 
كالأشرطة المغناطیسة والأقراص المغناطیسیة والمصغرات الفیلمیة أو غیرها من 

ي تتوافر عن طریق الوصول المباشر أم كانت الأشكال غیرالتقلیدیة للتكنلوجیا الت
مجرد عرض لهذه المخرجات المعالجة بواسطة الكمبیوتر على الشاشة الخاصة به 

(()٣(.
ومن استقرار هذه التعریفات نجد أن الأول یعطي للوثیقة المعلوماتیة مفهموماً 

دیسك ضیقاً فیقصرها فقط على مخرجات الحاسب الآلي سواء اتخذت صورة ال
Diskأو الشرائط الممغنطة.

في حین نجد أن التعریف الثاني یعطي مفهموماً أوسع للوثیقة المعلوماتیة 
بحیث تشمل كل مخرجات الحاسب الآلي ورقیة كانت أم غیر ورقیة بل یمتد هذا 
التعریف لیشمل المخرجات المعالجة بواسطة الحاسب الآلي التي یتم عرضها على 

.الشاشة
)٤(ویجد المفهوم الضیق للوثیقة المعلوماتیة صداه عند جانب من الفقه الجنائي

الذي یذهب إلى وجوب التفرقة بین تبدیل أو تغییر المعلومات أو الأوامر المخزنة في 
.ومن ناحیة أخرى إثبات هذه، ذاكرة الحاسب أو المدخلة في البرنامج هذا من ناحیة

والتي المعلومات الكاذبة في الأوراق والمستندات الصادرة عن الحاسب الآلي 
من ثم بحمایة القانون لها حسب نصوصوتتمتع، یتحقق فیها وصف المحرر

تثبت لهم معنى معین وفائدة معینة ، التزویر باعتبارها معدة للتداول بین الأفراد
ات بصورة معینة أو ایصال من أحد كشهادة بیان حالة تصدر بعد معالجة المعلوم

.البنوك أو كشف حساب لأحد العملاء وغیر ذلك من الأوراق والمستندات

.١٦٣ص–المصدرنفس. ٣
الآلیةالمعالجةبنظماتصالهاحیثمنالسرقةجرائمعنلمحة–الحسینيالفاروقعمر.د٤.

–الإماراتجامعة–) والانترنیتوالكمبیوترالقانون( مؤتمرإلىمقدمبحث–للمعلومات
الإلكترونیةالتجارةلحمایةالقانونيالنظام–بیوميالفتاحعبد. دإلیهأشار، ٨٣ص–٢٠٠٠
.١٨٣ص–سابقمصدر



وع ذلك یرى الجانب الفقهي القائل بهذا الرأي أن التفرقة مابین المعلومات 
والقول ، المخزنة في ذاكرة الحاسب وما بین تلك التي طبعت على دعامة أو مستند

كما ، هي تفرقة تحكمیة، ر في الثانیة دون الأول عند تغییر الحقیقة فیهابوقوع التزوی
.أن التزویر لم یقع استقلالاً بل وقع نتیجة التلاعب في المعلومات المخزنة

لذا نرى أن یأخذ بالمعنى الواسع للوثیقة المعلوماتیة بحیث تشمل ماهو مخزون 
لى الشاشة إضافة إلى المعلومات في ذاكرة الحاسب الآلي إذا ما تم عرضها ع

لان استبعاد ، المطبوعة غلى أي دعامة أو مستند منفصل عن نظام المعالجة الآلیة
المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي من مفهوم الوثیقة المعلوماتیة ومن ثم عدم 
تحقق التزویر عن طریق التلاعب في هذه المعلومات أو البیانات أمرٌ بالغ الخطورة 

–ج یتم التلاعب في البیانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي في حالة اعتماد فق
في شبكة الحاسب الآلي إذ لا تظهر المعلومات إلى حیز الوجود –نظام آلي مؤقت 

وذلك في المعاملات ، في صورة أوراق أو دعامات كشریط ممغنط أو قرص مدمج
عبارة ) وسیط إلكتروني مؤتمت ( طریق یتم التعامل عن )٥()المؤتمتة ( الإلكترونیة 

عن برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي یمكن أن یتصرف أو یستجیب لتصرف 
بشكل مستقل كلیاً أو جزئیاً دون إشراف شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیه 

وبمعنى آخر فأن التدخل البشري في إنجاز المعاملة ، التصرف أو الاستجابة له
وإنما یقوم الحاسب الآلي المجهز ، ت والمعلومات هو أمر غیر واردوتدوین البیانا

، ببرنامج خاص بالتعامل مع حاسب إلى أخر مزود بذات البرنامج أو برنامج أخر
وإنجاز تصرف معین یترتب علیه أثار قانونیة كطلب تورید بضاعة أو تحویل 

الآلي لأمر الذي حساب فلو تدخل زید من الناس وقام بالتلاعب في برنامج الحاسب
یؤدي إلى تمام المعاملة أو العقد أو التصرف بشكل مخالف للحقیقة فأن هذه الواقعة 

الإلكترونیةوالتجارةالمعاملاتقانونلاحكاموفقاً المؤتمتةالإلكترونیةبالمعاملاتیقصد. ٥
أوكليبشكلتنفیذهاأوإبرامهایتممعاملات(( الثانیةالمادة٢٠٠٢لسنة) ٢( رقمالإماراتي

السجلاتأوالأعمالهذهفیهاتكونلاوالتي، إلكترونیةسجلاتأووسائلبواسطةجزئي
وتنفیذلإنشاءالعاديالسیاقفيكما، طبیعيشخصقبلمنمراجعةأومتابعةلأیةخاضعة
)).  والمعاملاتالعقود



وهو أمر یصعب ، لا تعد تزویر إذا ما أخذنا بالمفهموم الضیق للوثیقة المعلوماتیة
التسلیم به في ظل التقدم التكنولوجي ومن شأنه إهدار الحقوق وإفلات المجرم 

.لعقابالمعلوماتي من ا
ومع ذلك نرى أن مثل هذا الأمر بحاجة إلى وضع نص تشریعي یغنینا عن 

وعن اللجوء إلى نصوص التزویر التقلیدیة التي قد لاتفي بالحمایة ، هذا الاجتهاد
.الجنائیة المطلوبة

علیه فإننا عندما نتحدث عن الوثیقة الملعولماتیة التي تكون محلا للتزویر 
فأنه یجب تحدیدها وذلك بإخراج العدد والآلات وما إلیها كأجهزة الحاسب المعلوماتي

ولذلك فأن كافة مكونات ، الآلي والطابعات إذ هذه لا یتحقق لها وصف المحرر
الجانب الإداري لنظام معاجلة المعلومات آلیاً لا ینطبق علیه وصف المحرر وبالتالي 

الأرقام الثابتة علیها تخضع لنصوص لا یمكن تزویرها وإن كان تغییر البیانات و 
. تجریم أخرى مثل تقلید العلامات والغش التجاري وغیرها

المطلب الثاني
طبیعة الوثیقة المعلوماتیة

إن الجانب الفقهي الذي تحدث عن الوثیقة المعلوماتیة بوصفها محلاً للتزویر 
وجهة نظر مادیة بمعنى انه فالبعض تناولها من ، )٦(المعلوماتي انفسم في رؤیته لها

تناول الوثیقة المعلوماتیة من جانبها المادي دون النظر إلى محتواها الفكري أو 
.المعنوي

حسب هذا –قالوثیقة المعلوماتیة ، والبعض الأخر أضفى علیها طبیعة معنویة
ون تنصرف إلى المعلومات والبیانات المثبتة في الأجسام المادیة التي تك–الرأي 

معدة لاستقبال المعلومات عن طریق طبعها بصورة أو بأخرى بشرط أن تكون قد 
.سجلت علیه المعلومات بأحد أسالیب المعلوماتیة

–الإلكترونیةالحكومةلحمایةالقانونيالنظام–حجازيبیوميالفتاحعبد.دینظر٦.
.٨٢ص–سابقمصدر–الحسینيالفاروقعمر.د. ١٩٢-١٩١ص



أي من حیث مضمونها أو –وان النظر إلى الوثیقة المعلوماتیة من جانبها المعنوي 
وماتیة لا یتصور یقرر إن التزویر في مجال المعل)٧(جعل البعض–ما أثبت فیها 

بینما ، وقوعه بأحد طرق التزویر المعنوي التي لا تتحقق إلا اثناء التعبیر عن الأفكار
یقع التزویر في هذا المجال عن طریق الاستعانة بطرق التزویر المادي كالتقلید 

مثل وضع إمضاء مزور على المستندات ، )٨(والتعدیل والحذف والإضافة وغیرها
طریق الاستخدام غیر المشروع للرقم الشخصي السري للدخول وهذا المعالجة ألیا عن 

.)٩()التوقیع الإلكتروني ( ما یسمى 

إلىمقدمبحث، إلكترونیاالمعالجةللبیاناتالجنائیةالحمایة–القهوجيالقادرعبدعلي. د٧.
، ٣٨ص–٢٠٠٠–العربیةالإماراتجامعة–والانترنیتوالكومبیوترالقانون( مؤتمر

.١٩٢ص–سابقمصدر–حجازيبیوميالفتاحعبد.دعندإلیهمشار–ومابعدها
وحسبالتزویرفان، العراقيالعقوباتقانونمن) ٢٨٧( المادةنصوبحسب، انهویلاحظ. ٨

بطریقةیتمالذيهوالماديفالتزویر، معنويوالأخرمادياحدهمانوعانبهایتمالتيالطرق
بصمةأوامضاءوضع) ١: الطرقوهذهبالحسإدراكهیمكنالمحررمادةفيأثراً تتركمادیة
بطرقالحصول) ٢. صحیحةختمأوإبهامبصمةأوإمضاءتغییرأومزورةختمأوإبهام

) ٣. المحررمضمونلایعلملشخصختمأوإبهامبصمةأوامضاءعلىالغشأوالمباغتة
أوالإمضاءصاحبإقراربغیربیاضعلىمختومةأومبصومةأوممضاة= = ورقةملء

كتابةفيذلكبغیرأوالتعدیلأوالحذفأوبالإضافةتغییرأيإجراء) ٤. الختمأوالبصمة
.فیهمثبتأخرأمرأيأوالمعاملاتأوالصورأوالأرقامأوالمحرر

، شكلهأوبمادتهالمساسدونومضمونهالمحررحقیقةبتغییریتحققفانه، المعنويالتزویرأما
الشأنأوليإقرارتغییر) ١: فيطرقهوتتمثل، بالحواسإدراكهیمكنأثراً لایتركفانهولذلك
واقعةصورةفيمزورةواقعةجعل) ٢. فیهإدراجهالمحررتحریرمنالغرضكانالذي

) ٤. بهامعترفواقعةصورةفيبهامعترفغیرواقعةجعل) ٣. بتزویرهاالعلممعصحیحة
تحریفالعموموحهوعلىصحیحةغیربصفةالاتصافأواستبدالهاأوشخصیةانتحال
..لاثباتهاعدفیماتحریرهحالفیهبیانذكرإغفالأومحررفيالحقیقة

التوقیع–المومنيحسنعمرینظرالإلكترونيالتوقیعمفهومحولالتفصیلمنلمزید. ٩
–للنشروائلدار–مقارنةوتحلیلیةقانوینةدراسة–الالكترونيالتجارةوقانونالالكتروني

.   ومابعدها٥٠ص–٢٠٣–١ط–عمان



وفي الحقیقة إن إضفاء الطابع المادي أو المعنوي على الوثیقة المعلوماتیة لا 
بمعنى إن الوثیقة ، یعكس خلافاً في الفكر في الفكر وتعارضاً بقدر ما یعكس تكاملاً 

المعلوماتیة لن تعرف سوى بالنظر إلى شقیها المادي والمعنوي لا سیما وانه یشترط 
ریمة التزویر أن یمكن تداوله بین الناس من أجل إنشاء أو في المحرر لیعد محلاً لج
.)١٠(إثبات حقاً أو مركزاً قانونیاً 

المطلب الثالث
تمییز الوثیقة المعلوماتیة عن البیانات والبرامج

إن التمییز بین الوثیقة المعلوماتیة وبین والبیانات من جهة والبرامج من جهة 
البرامج والبیانات وهذا ما سنتناوله في فرعین وعلى أخرى، یتطلب منا تحدید كل من 

.التوالي
الفرع الأول

ماهیة البرامج وطبیعتها
یعد برنامج الحاسب بمثابة العمود الفقري له ولا نبالغ إذ قلنا أنه یعتبر بالنسبة 

وبذلك یسوغ القول بأن الحاسب بدون . للحاسب بمثابة العقل للإنسان الذي یفكر به
البرنامج مجرد آلة صماء لا روح فیها ولا حیاة، فالبرنامج یعمل على بث الروح 

الآلات الصماء، فهي بدونه تكون بلا فائدة أو عدیمة والحیاة في هذه المعدات و 
.)١١(الجدوى

:ولبرنامج الحاسب الآلي مدلولین أحدهما ضیق وثانیهما واسع
المدلول الضیق

البرامجقرصنةومشكلةالآليالحاسبلبرامجالقانونیةالحمایة–سلامةمحمدعمادینظر١٠.
.١٧٥ص–٢٠٠٥–للنشروائلدار–١ط–

دار–الإلكترونيالحاسبلبرامجالقانونیةالحمایة–لطفيمحمودحساممحمد. دینظر. ١١
. ٥ص-١٩٨٧–القاهرة–العربیةالنهضة



مجموعة التعلیمات الموجهة من (( یقتصر البرنامج وفقاً لهذا المدلول على 
.)١٢())الإنسان إلى الآلة والتي تسمح لها بتنفیذ مهمة معینة 

أما المدلول الواسع
فهو یشمل بالإضافة لتعریف البرنامج وفقاً لمدلوله الضیق، التعلیمات والأوامر 

یانات استعمال البرنامج وكیفیة المعالجة الإلكترونیة الموجهة إلى العمیل مثل ب
للمعلومات أي كافة البیانات الأخرى الملحقة بالبرنامج والتي تساعد على سهولة فهم 
تطبیقه وهي تُعد بمثابة وصف تفصیلي له متضمنة مراحل تطبیقیة وهذه البیانات 

نامج إلى العمیل الذي عبارة عن تعلیمات موجهة من المبرمج الذي یتولى إعداد البر 
.)١٣(یتعامل مع الآلة

برامج تشغیل وبرامج تطبیق أو تنفیذ، فبرامج : )١٤(وبرامج الحاسب الآلي نوعان
التشغیل هي البرامج التي عن طریقها یتمكن الحاسب من القیام بوظائفه المحددة له، 

بها البرامج أما برامج التطبیق فیقصد . وهي بهذا المعنى تعد جزءاً من الحاسب نفسه
المكتوبة بإحدى لغات الحاسب العالیة المستوى وهي یمكن استعمالها من قبل كافة 

وتتمیز هذه البرامج عن . العلماء بصرف النظر عن نوع الحاسب الذي یملكونه
.سابقها بأنه یمكن للعمیل أن یدخل أي تعدیلات طفیفة علیها إذ لزم الأمر ذلك

مفهوم الوثیقة المعلوماتیة على البرامج ومن ثم تكون ولكن إلا یمكن أن ینطبق
محلاً للتزویر المعلوماتي لا سیما وإنا اعترفنا للمعلومات المخزنة في الحاسب 

إذا ما تم عرضها على الشاشة؟) وثیقة معلوماتیة ( بوصف المحرر 

ودورالفنیةوالمصنفاتالمؤلفوحقوقالكمبیوترجرائم–عفیفيكاملعفیفيینظر. ١٢
. ٢٦ص–٢٠٠٣–الحقوقیةالحلبيمنشورات–مقارنةدراسة–والقانونالشرطة

برامجعلىالسرقةجریمةنصوصتطبیقتعترضالتيالصعوبات–مرهجحمادمحمد. د١٣.
الشریعةكلیة–المتحدةالعربیةالإماراتجامعة–والقانونالشریعةمجلة–الآليالحاسب
.٦٥ص–٢٠٠٤الثانيكانون–) ٢٠( العدد–والقانون

.٢٧- ٢٦ص–السابقالمصدر–عفیفيكاملعفیفي١٤.



التشغیل بینا إن البرامج نوعان برامج تشغیل وبرامج تطبیق، وما دام إن برامج 
تقتصر مهمتها على تمكین الحاسب الآلي من القیام بوظائفه المحددة له، فلا یمكن 

.أن تكون محلاً للتزویر
أما بالنسبة لبرامج التطبیق، فقد یبدو للوهلة الأولى انه من الممكن أن تكون 

ت محلاً للتزویر، فمن الممكن التلاعب في البرنامج مما یؤدي إلى إعطاء معلوما
إلا إن انتفاء الصفة . غیر صحیحة في المحرر المراد استخراجه من الحاسب الآلي

المادیة عن البرنامج تقف عائقاً أمام صلاحیته لان یكون محلاً لجریمة التزویر، إذ 
یشترط أن یتسم المحرر بالمادیة لكي یمكن أن یكون دلیلاً في الإثبات، وهذا ما 

.)١٥(بین الناسیتطلب أن یكون قابلاً للتداول 
أما فیما یتعلق بالتلاعب بالبرنامج مما یؤدي إلى إعطاء معلومات تخالف 
الحقیقة، فتغییر الحقیقة هنا لم یكن موضوعه البرنامج وإنما انصب على المحرر 
الذي استخدم البرنامج وسیلة لأعداده، فالبرنامج اصبح هنا وسیلة لتغییر الحقیقة 

.لیس إلا

نيالفرع الثا
ماهیة البیانات وطبیعتها

عن كلمات وأرقام ورموز وحقائق أو إحصاءات (( تُعرف البیانات بأنها عبارة 
خام لا یوجد أي صلات بینها وهي صالحة لتكوین فكرة أو معرفة بمعرفة الإنسان أو 
الأدوات والأجهزة التي یسخرها الإنسان لذلك وهي ما تسمى بعملیة المعالجة 

.)١٦())نیة الإلكترو 

یكنلمذلكفانهالمال،بصفةللبرنامجالبعضاعترافمنالرغمعلىانهالإشارةوتجدر. ١٥
التفصیلمنلمزید. اقتصادیةقیمةمنلهلمابلالبرنامجعلىالمادیةصفةإسباغأساسعلى
. بعدهاوما٦٩ص–سابقمصدر–مرهجحمادمحمد. دینظر
تضمنالتيالأعمالأوالأنشطةمجموعة(( بأنهللمعلوماتالآلیةالمعالجةنظامیعرف١٦.

فیهاالعاملونیتمكنكيالإدارةإلىالمعلوماتوتقدیمومعالجةوانتقاءوضغطونقلتجمیع
المعلوماتنظممهمةإنذلكالمطلوب،بالشكلبوظائفهمالقیاممنمستویاتهممختلفوعلى



وكثیراً ما تستخدم البیانات كمرادف للمعلومات رغم الاختلاف في المعنى 
والمفهوم والدلالة فالمعلومة تعني في اللغة تعلم الشيء أي معرفته، واصطلاحاً تعني 

وهي تعني . )١٧(المعنى المستنتج من البیانات حسب ما جرى علیه العرف والخبرة
تحلیلها وتفسیرها بمعالجتها لتمكین ذوي الشأن من الحكم على أیضاً بیانات تم 

الظواهر والمشاهدات فهي المادة الخام التي یتم تشغیلها للاستفادة منها وننتج منها 
.المعلومات

والبعض یقول إن البیانات هي المعطیات المتصلة لجهة ما، والمعلومة هي 
الجتها فالبیانات هي المدخلات للحاسب المعنى هي المعنى المستخلص منها بعد مع

الآلي وهي ذات طبیعة معنویة وإنها غیر قابلة للاستئثار فلیس لها قیمة بخلاف 
المعلومة فأنه یشترط فیها صفة الابتكار والاستحواذ والاستئثار ولها قیمة اقتصادیة 

لسوق بصرف فالمعلومة المستقلة عن دعامتها المادیة قابلة للاستحواذ ولها قیمة في ا
.)١٨(Catalaالنظر عن طبیعتها غیر المادیة كما یقول الأستاذ 

لمزید)). والدقیقةالصحیحةوالمعلوماتالبیاناتمنالكافیةبالكمیةإداریةمنظمةأيتزویدهي
دراسة( المعلوماتنظممواجهةفيالحریاتحمایة–حسبوأحمدعمرو. دینظرالتفصیلمن

.بعدهاوما٣٨ص–٢٠٠٠–العربیةالنهضةدار–) مقارنة
–الكاتبةالآلاتمكتب–المعلوماتتقنیةومخاطرالعقوباتقانون–فریدمحمدهشام. د. ١٧

.٢٩ص–سابقمصدر–عفیفيكاملعفیفيإلیهأشار٧ص–١٩٩٥–أسیوط
عندإلیهمشار–المعلوماتتقنیةومخاطرالعقوباتقانون–رستمفریدمحمدهشام. د١٨.

.٣٠ص–سابقمصدر–عفیفيكاملعفیفي



المبحث الثاني
مدى صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لان تكون محلاً لجریمة التزویر

إن بیان صلاحیة أو عدم صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لان تكون محلا لجریمة 
یة المحل في جریمة التزویر التقلیدیة، بعبارة التزویر، یفرض علینا بدایة توضیح ماه

أخرى ما الشروط التي یتطلبها القانون في المحرر لكي یصلح أن یكون محلاً 
لجریمة التزویر ومن ثم نبین مدى انطباق وصف المحرر بمفهومه التقلیدي على 

وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث الذي یتوزع إلى مطلبین . الوثیقة المعلوماتیة
خصص الأول منهما لماهیة المحرر في جریمة التزویر التقلیدیة ونبین في الثاني ن

.مدى انطباق وصف المحرر على الوثیقة المعلوماتیة
المطلب الأول

ماهیة المحرر في جریمة التزویر التقلیدیة
من المسلم به إن كل تغییر للحقیقة لا یعد تزویراً إلا إذا حصل في وثیقة أو 
سند أو أي محرر أخر، فیخرج بذلك كل تغییر في الحقیقة بقول أو فعل من نطاق 

فما هو یا ترى المقصود بالمحرر؟. جریمة التزویر إذا لم ینصب في محرر
تعریف المحرر/ أولاً 

كل مسطور (( تحدید المقصود بالمحرر تعریفات عدة منها لقد قیلت بصدد 
یتضمن علامات تعطي معنى متكاملاً لمجموعة من المعاني والأفكار الصادرة عن 

كل مسطور مكتوب (( ویعرف أیضاً بأنه . )١٩())شخص أو أشخاص معینین 
.)٢٠())ویتضمن علامات تعطي معنى مفهوم ومترابط 

وأیاً ما كان تعریف المحرر فأن هذا الأخیر لا یأخذ مفهومه الحقیقي بعّده 
.محلاً لجریمة التزویر إلا إذا تضمن عنصرین أحدهما شكلي والأخر موضوعي

الخاصالقسم( الجنائيالقانون–القهوجيالقادرعبدعلي. دعامر،أبوزكيمحمد. د١٩.
.٤٢٨ص–١٩٨٨–الإسكندریة–الجامعیةالدار–) 

–) مقارنةدراسة( الآليالحاسباستخدامعنالناشئةالجرائم–تمامطهحسامأحمد. د. ٢٠
. ٣٩٠ص–٢٠٠٠–العربیةالنهضةدار



عناصر المحرر/ ثانیاً 
:یترتب على التعریفات السابقة انه یشترط في المحرر أن یتضمن عنصرین

قق العنصر الشكلي في المحرر إذا كان مكتوباً وله مصدراً یتح:العنصر الشكلي-١
.ظاهراً 

( یلزم أولاً في المحرر الذي یصلح محلا لجریمة التزویر أن یتخذ شكل :الكتابة- أ
أو العبارات الخطیة، وعلى هذا الأساس لا یدخل في معنى المحرر كل ) الكتابة 

أو المیاه أو الغاز أو ما هو غیر مكتوب كالعداد الحاسب لإستهلاك الكهرباء
.)٢١(الماركات

ولا یشترط لغة معینة في كتابة المحرر، فقد یكون بلغة وطنیة أو أجنبیة حدیثة 
أو قدیمة، عامة أو تخصیصیة مفهومة للكافة أو لفئة محدودة من الناس ویتسع 
مفهوم الكتابة لیشمل كل علامة أو رمز ینتقل به المعنى من شخص إلى آخر سواء 

من علامات اصطلاحیة متفق علیها ولو لم أكانت هذه الكتابة مكونة من حروف أم 
وهذا ما . )٢٢(تكن من نوع الحروف المعروفة كالأرقام ورموز الشفرة ورموز الاختزال

ینطبق على البیانات الموجودة على الحاسب الآلي فهي عبارة عن لغة خاصة 
.بالحاسب الآلي

من ورق او من ولا عبرة أیضاً بالمادة التي سطرت علیها الكتابة فقد تكون
.خشب أو جلد أو اسطوانات أو دیسكات ما دامت تتمتع هذه المادة بسمة الثبات

:مصدر المحرر- ب
یلزم ثانیاً لتحقق العنصر الشكلي في المحرر أن یكون مصدره ظاهراً فیه، فإذا 
استحال تحدید مصدر المحرر انتفت عن الكتابة صفة المحرر الذي یصلح محلاً 

.زویرلجریمة الت
ومصدر المحرر لیس بالضرورة من خطه بیده أو تولى طبعه وإنما هو من 
عبر عن مضمونه واتجهت إرادته إلى الإرتباط به، وتفریعاً على ذلك یكون مصدر 

. ٤٢٩ص–السابقالمصدر–القهوجيالقادرعبدعلي. دعامر،أبوزكيمحمد. د. ٢١
) الخاصالقسم( العقوباتقانونشرح–الحدیثيالرزاقعبدفخريالدكتورأستاذناینظر٢٢.

.٣٠–٢٩ص–١٩٩٦–بغداد–الزمانمطبعة–



المحرر هو من أملاه إذا دون بواسطة الغیر، وهو الأصیل إذا كان من أملاه نائباً 
ل مكتوب لا یكشف بالاطلاع علیه شخصیة عنه، وعلیه فتنتفي صفة المحرر في ك

مصدره، فالمحرر الذي یكتب فیه على سبیل الروایة أن شخصاً معیناً مدین لأخر 
دون أن یظهر فیه صاحب هذه العبارة لا یصلح بأي حال محلاً لجریمة التزویر، 
وهذا هو حكم كل محرر مجهول المصدر كالشكوى التي تقدم من مجهول أو التظلم 

.)٢٣(یظهر فیه من صاحبهالذي لا
العنصر الموضوعي/ ثانیاً 

یتمثل هذا العنصر بان یكون للمحرر مضمون، ویقصد بذلك أن یتضمن 
المحرر سرداً لواقعة أو تعبیراً عن إرادة أو رغبة بعبارة أخرى أن یتضمن تعبیراً 

وعلى ذلك تنتفي . متكاملاً عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة فیما بینها
ذا المضمون، فالمكتوب الذي لا صفة المحرر في كل مكتوب لا یحتوي على ه

یتضمن سوى اسم شخص معین وعنوانه أو توقیعه مجرداً أو تضمن عبارات أو 
علامات لا تحمل معنى مترابط لا یصلح أن یكون محلاً للجریمة، فینتفي التزویر 
في حالة الفنان الذي یرسم لوحة معینة ویوقع علیها بتوقیع فنان آخر مشهور لان 

یة من المضمون الذي یجعلها محلاً في جریمة التزویر، وان جاز أن هذه اللوحة خال
.)٢٤(تقوم بها جریمة الغش التجاري إن توافرت أركانها

ویثیر العنصر الموضوعي للمحرر تساؤلاً هاماً عن الطبیعة القانونیة للصورة 
قهي الموجودة في محرر، فهل تعد جزء من المحرر أم لا لاسیما وان هناك تیار ف

؟)٢٥(ینفي عن الصورة صفة المحرر

–العربیةالنهضةدار–) الخاصالقسم( العقوباتقانونشرح–الستارعبدفوزیة. د٢٣.
.٢٥٥ص–١٩٨٨

عنالناشئةالجرائم–الحدیثةوالتكنلوجیاالجنائيالقانون–الصغیرالباقيعبدجمیل. د. ٢٤
. بعدهاوما١٦٦ص–١٩٩٠–١ط–العربیةالنهضةدار–الآليالحاسباستخدام

وینظر،٤٣٣ص–سابقمصدر–القهوجيعلي. دعامر،أبوزكيمحمد. دینظر. ٢٥
. ١٦٧ص–سابقمصدر–الصغیرالباقيعبدجمیل. دأیضاً 



إن الإجابة على هذا التساؤل له أهمیة كبرى في موضوعنا لاسیما وإننا لا 
نستبعد وقوع التزویر المعلوماتي عن طریق تغییر الصورة ما دام یترتب علیها إثبات 

.)٢٦(حق أو اثر قانوني معین
فان الصورة لا تعد في ذاتها محرراً وإنما ) د /١ف ٢٨٧( ووفقاً لنص المادة 

یعاقب على وصفها باعتبارها تزویراً إذا كانت جزءاً مكملاً لمحرر على تقدیر إن 
استبدالها یؤدي إلى تغییر في حقیقة معناه أو مضمونه، ولذلك فمن ینزع صورة من 

ى مكانها لا یرتكب تزویراً ولو قصد بذلك أن إطارها ویضع في داخله صورة أخر 
.یخدع غیره

إلا أنه یتعین توافر عدة شروط لتجریم الفرض الخاص بتزویر الصورة 
:)٢٧(وهي
أن یكون وجود الصورة لازماً في المحرر بمعنى أن یكون الغرض الذي أُعد : أولاً 

رد معرفة اسم المحرر من أجله لا یمكن تحقیقه على نحو ما هو مطلوب بمج
الشخص وبیاناته، بل لابد من بیان شكله وهیئته كما في البطاقات الشخصیة 

.والعائلیة ورخصة القیادة ورخصة حمل السلاح
أن تكون الصورة متصلة على نحو عضوي بالمحرر ولیست مرفقة به كأن :ثانیاً 

لآخر تكون مندمجة فیه مثلاً ومختومة بختم كامل یغطي نصفها ویغطي النصف ا
جزء من المحرر لان هذه الاتصال هو الذي یحقق الاندماج ویجعلها جزء من 

.المحرر متممة ومكملة له ومتصلة به

فصیلةمنحصانشراءعلىالانترنیتطریقعنماشخصتعاقدلوالمثالسبیلفعلى. ٢٦
علیهالمدخلالتدلیسنتیجةالشراءعلىاقدموانهالبیع،عرضمعالمرفقةللصورةاستناداً نادرة

محلكانتالصورةإنطالماالحالةهذهفيیقومالمعلوماتيالتزویرفانالصورة،هذهبسبب
الفتاحعبد. د: ینظرالتفصیلمنلمزیدالتعاقد،هذاعلىاقدمماولولاهاالعقدفياعتبار
. ٢٠٦ص–سابقمصدر–حجازيبیومي

–القانونكلیة–بغدادجامعة–) الخاصالقسم( العقوباتقانون–السعديواثبة. د٢٧.
.٤٧ص–١٩٨٨



هذا ولا یهم سواء كانت الصورة لشخص أو مجموعة أشخاص أو لألة أو دابة 
من قانون ) د /١ف٢٨٧( أو بیت أو مصنع، لان عبارة الصورة الواردة في المادة 

بات العراقي جاءت مطلقة فلم یحصر الصور في صور الأشخاص وبهذا العقو 
من قانون العقوبات ) ١ف/٢١٦(الاتجاه سار المشرع الإماراتي في المادة 

( الاتحادي الإماراتي بخلاف ما علیه الحال بالنسبة للمشرع المصري في المادة 
ویر للصورة على من قانون العقوبات المصري النافذ إذ قصرت تجریم التز ) ٢١١

. أن تكون صور أشخاص
المطلب الثاني

مدى انطباق وصف المحرر على الوثیقة المعلوماتیة
من خلال استقراء أراء الفقهاء سواء المنكرون على الوثیقة المعلوماتیة صفة 

، )٢٨(المحرر، ومن ثم صلاحیتها لان تكون محلاً لجریمة التزویر أم المؤیدون لذلك
هذا الجانب من الفقه أو ذاك یدور حول مشكلتین تعترضان وصف الوثیقة نجد أن 

:المعلوماتیة بالمحرر
:المشكلة الأول

تتمثل في مدى تحقق وصف الكتابة في الوثیقة المعلوماتیة وهي شرط لا غنى 
.عنه لكي یكون المحرر محلاً لجریمة التزویر كما بینا

:والمشكلة الثانیة
ي حجیة الوثیقة المعلوماتیة في الإثبات، وهذا ما سیكون محل دراستنا تتمثل ف

في هذا المطلب الذي سنقسمه إلى فرعین نتناول في الأول مدى تحقق شرط الكتابة 
في الوثیقة المعلوماتیة أما الثاني فسیكون موضوعه الحجیة القانونیة للوثیقة 

.المعلوماتیة

دار–العقوباتقانونعلىوانعكاساتهاالمعلوماتثورة–الشواساميمحمد. دینظر. ٢٨
جرائم–قورةفریدمحمدعادلنائلة. د. بعدهاوما١٥٧ص–١٩٩٤–العربیةالنهضة
. ٥٨٦–٥٨٥ص–٢٠٠٥–١ط–الحقوقیةالحلبيمنشورات–الاقتصادیةالآليالحاسب



الفرع الأول
ة في الوثیقة المعلوماتیةمدى تحقق شرط الكتاب

من المسلم به وفقاً للمفهوم التقلیدي إن كل سند أو وثیقة أو محرر بدون 
الكتابة یفقد وصفه محلاً لجریمة التزویر، وبدون الكتابة أیضاً لا یكون للسندات 

.والمحررات أي قیمة قانونیة بوصفها سنداً للإثبات
نشهده الیوم في مجالات الحاسب الآلي، لكن إزاء التطور العلمي الذي

نجد أن هناك ضرورة . والاعتماد علیه في الكثیر من المعاملات المدنیة والتجاریة
ملحة تفرض علینا التجاوز عن كثیر من المفاهیم القانونیة التقلیدیة، فالنظریة 

یة التقلیدیة في شتى فروع القانون لم تعد تستوعب الكثیر من الظواهر الاجتماع
.والاقتصادیة المستحدثة

وفي إطار موضوعنا نجد أن من المحتم علینا بان نتبنى مفهوماً حدیثاً للكتابة 
یتمثل في ترك اصطلاح الكتابة دون تحدید لیتسنى تفسیرها وفقاً للتطور التكنلوجي 

ا التقلیدي، وإنم) الورق ( الهائل الذي طرأ على الكتابة إذ لم تعد مقیدة بمفهوم 
بالتطور التكنلوجي الذي أدى إلى ظهور صناعة جدیدة للورق تختلف عما هو 
متعارف علیه في یومنا هذا، فالغرض من اشتراط الكتابة لیس هو الكتابة بذاتها وإنما 
إیجاد وعاء تودع فیه المعلومات والبیانات المراد إثباتها لحفظها واستخدامها في 

إلى ذلك أن التشریعات التي تأخذ بالمفهوم أضف. الإثبات إذا قام بشأنها نزاع
.)٢٩(التقلیدي للكتابة لم تستلزم اتباع شكل معین في كتابة السندات

دار–المدنيالإثباتفيالعلميالتقدملوسائلالقانونیةالحجیة–العبوديعباس. د. ٢٩
إدخالإمكانیةعدمفيالعلماءنجحوقدهذا. ١٣٣ص- ٢٠٠٢عمان–والتوزیعللنشرالثقافة

حاسببرامجاستخدامطریقعنالمعلوماتیةالوثیقةداخلمدونهوفیماتغییرأوتعدیلأي
فیهاالتدخلیصعبثابتةصورةإلىتغییرهأوتعدیلهیمكنالذيالنصبتحویلتسمحآلي

. دینظر. decument image processingبـالنظامهذاویسمىعلیهاتعدیلأيوإجراء
–٢٠٠٤–القاهرة–العربیةالنهضةدار–الانترنیتعبرالبیعمشكلات–خلیفةسعدمحمد
.١٣٢ص



وقد اخذ بهذا المفهوم الواسع للكتابة قانون الإثبات المدني الإنجلیزي لعام 
فشمل إلى جانب السندات المكتوبة الاعتیادیة، السندات الإلكترونیة ١٩٦٨

المستخرجة من وسائل التقدم العلمي كالحاسب، وحددت الفقرة الثانیة من المادة 
توافرها في السند الإلكتروني لكي تكون له الخامسة من هذا القانون الشروط الواجب 

:نفس القیمة القانونیة للسند بالمفهوم التقلیدي وذلك على النحو الآتي
.أن یكون السند الإلكتروني قد تم الحصول علیه بصورة منتظمة- ١
.أن یكون الجهاز الذي صدر عنه السند الإلكتروني یعمل بصورة ملائمة- ٢
.بطریقة اعتیادیةأن تكون البیانات قد استخرجت - ٣

وتُشبّه الكتابة في السندات الإلكترونیة الصورة الضوئیة المستنسخة عبر جهاز 
إذ حلت هذه الصورة محل الصورة ) الاستنساخ ( التصویر الإلكتروني الاعتیادي 

الخطیة في التعامل لدقتها في تصویر النسخة الأصلیة لمختلف السندات، وتقوم هذه 
س الأسس العلمیة التي تقوم علیها السندات الإلكترونیة، وقد عدّ الصورة على نف

العراقي صورة الوثیقة التي تؤید الدائرة ١٩٨٣لسنة ) ٧( قانون حفظ الوثائق رقم 
بحكم الوثیقة الأصلیة بعد . المختصة تصویرها بأجهزة التصویر المصغر أو سواها

.)٣٠(ا على هذا الأساستوثیقها بوصفها صورة طبق الأصل ویتم التعامل به
وهذا المفهوم الواسع أو المعاصر لم یقتصر على الكتابة فحسب بل شمل 
التوقیع أیضاً، فالتوقیع بالمعنى الواسع لا یقتصر على التوقیع التقلیدي بخط الید 
فحسب وإنما یشمل التوقیع الإلكتروني بالرموز أو بأیة طریقة إلكترونیة أخرى 

یة وهي رسائل مشفرة إلكترونیاً وتحتوي ضمناً على تواقیع رقمیة وترفق كالتواقیع الرقم
فإذا كان التوقیع . )٣١(مع نصوص الرسائل العادیة للتعرف بهویة أصل كل وثیقة

ظاهرة اجتماعیة یحمیها القانون، فیجب على المشرع أن لا یفرقه في الشكلیات التي 
لكترونیة، وطالما أن التوقیع بوصفه تحد من إرادة الأفراد في استخدام السندات الإ

إجراء یضمن صدور السند من موقعه، فان التوقیع الإلكتروني یؤدي إلى ذات الدور 

. ١٤٩–١٤٨ص–السابقالمصدر–العبوديعباس. د. ٣٠
–العراقيالقانونفيالرقميالتوقیعأحكام–یعقوبآلاء. دینظرالتفصیلمنلمزید. ٣١

. ٢٠٠٤الأولكانون- ١٢العدد–٧المجلد–النهرینجامعة–الحقوقكلیةمجلة



الذي یؤدیه التوقیع التقلیدي، فهما لا یختلفان إلا في الوسیلة ولا یختلفان في الهدف 
.أو الوظیفة

ي أن یقوم بذات الوظیفة وقد یثور التساؤل في مدى إمكانیة التوقیع الإلكترون
التي یقوم بها التوقیع التقلیدي ولاسیما أن قانون الإثبات العراقي یتطلب في التوقیع 
أن یستوفي الشكل الذي یتطلبه القانون إذ یجب أن یكون في شكل إمضاء أو بصمة 

.إبهام مقیدة بحضور شاهدین أو شخص مكلف بخدمة عامة
كان شكله ما هو إلا نِتاج لحركة الید، یستوي بعد ذلك إن التوقیع التقلیدي أیاً 

أن یكون بالإمضاء أو بصمة الإبهام، فالإمضاء یكون بالید في شكل تعبیر خطي 
والبصمة تكون بإبهام الید، وكذلك إجراءات التوقیع الإلكتروني هي نتاج حركة الید، 

ره والدور الذي یمثله فضلاً عن ذلك إن المهم لیس شكل التوقیع وإنما المهم هو جوه
والحكمة منه، ویؤدي التوقیع الإلكتروني عین الوظیفة والدور الذي یهدف إلیه التوقیع 

.)٣٢(التقلیدي

هذا وقد اعترفت الكثیر من التشریعات العربیة المعاصرة بالقیمة القانونیة للتوقیع 
، ٢٠٠٢لسنة ) ٢( الإلكتروني كقانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي رقم 

، ٢٠٠٠لسنة ٨٣والقانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة رقم 

–سابقمرجع–خلیفةسعدمحمد. د. ١٣٥ص–سابقمصدر–العبوديعباس. د. ٣٢
بتنظیمالخاص٢٠٠٤لسنة) ١٥( رقمالقانونفيالمصريالمشرعجرموقدهذا. ١٣٣ص

وبغرامةبالحبسیعاقبإذالإلكتروني،التوقیعتزویرمنه) ٢٣( المادةفيالإلكترونيالتوقیع
زورمنكلالعقوبتینهاتینبإحدىأوجنیهألفمئةتتجاوزولاجنیهآلافعشرةعنتقللا
. إلكترونیاً توقیعاً أومحرراً قلدأو



، والقانون المصري الخاص بتنظیم ٢٠٠٢الإلكترونیة لسنة والقانون البحریني للتجارة
)٣٣(٢٠٠٤التوقیع الإلكتروني لسنة 

الفرع الثاني
الحجیة القانونیة للوثیقة المعلوماتیة

إذا كنا قد تخطینا أحد العقبات الأساسیة التي تعترض سبیلنا في إعطاء 
الواسع للكتابة، فإننا نكون مرة الوثیقة المعلوماتیة وصف المحرر، بالأخذ بالمفهوم 

أخرى أمام عقبة أخرى لا یمكن تخطیها بسهولة تتمثل بالقوة القانونیة للوثیقة 
.المعلوماتیة في إثبات التصرفات القانونیة التي تتم عن طریق الحاسب الآلي

إذ یرى جانب من الفقه انه لكي تقوم جریمة التزویر المعلوماتي فإن الوثیقة 
المعلوماتیة لابد وان تكون معدة للإثبات على النحو یفید علاقتها بقانون الإثبات 
المرتبط بتزویر المحرر، علماً بان قانون الإثبات المقصود لیس القانون الجنائي 

دني والقانون التجاري، أي أن الوثیقة لا تكون ذات فحسب وإنما یشمل القانون الم
علاقة بقانون العقوبات وأي فرع أخر في القانون الجنائي، فقد تكون وثیقة إثباتیة 

.)٣٤(حسب أي فرع من فروع القانون

) ١((انهعلى٢٠٠٢لسنةالإلكترونیةللتجارةالبحرینيالقانونمنالسادسةالمادةتنص. ٣٣
–ورودهلمجردبموجبهالعملوإمكانصحتهحیثمنالإلكترونيللتوقیعالقانونيالأثرینكرلا

أثراً رتبأومستند،علىالتوقیعالقانونأوجبإذا) ٢. (إلكترونيشكلفي–جزئیاً أوكلیاً 
التوقیعفانالشأنهذافيإلكترونيسجلاستعملإذافانهالتوقیع،منخلوهعلىقانونیاً 

توقیعقانونیةإجراءاتأیةبصددعرضإذا) ٣. (القانونهذابمتطلباتیفيعلیهالإلكتروني
یتفقأوالعكسیثبتلممایأتيماصحةعلىالقرینةقامتمعتمدة،بشهادةمقرونإلكتروني
الشخصتوقیعهوالإلكترونيالسجلعلىالإلكترونيالتوقیعإن- أ: ذلكخلافعلىالأطراف
منوضعقدالإلكترونيالسجلعلىالإلكترونيالتوقیعإن-ب. المعتمدةالشهادةفيالمسمى

منولمزید...)). الإلكترونيالسجلهذاتوقیعبفرضالمعتمدةالشهادةفيالمسمىالشخصقبل
رمضانالحلیمعبدمدحت. دینظرالإلكترونيللتوقیعالقانونیةبالقیمةالاعترافعنالتفصیل

وما٢٦ص–٢٠٠١–القاهرة–العربیةالنهضةدار–الإلكترونیةللتجارةالجنائیةالحمایة–
..  بعدها

.34 R. Gassin – Criminlogie – précis – Dalloz – 1988 – No – 255 – 266
R. Vouin – précis du droit pénal spécial – 2ed – No. 12.



والذي )٣٥(وهذا الرأي له ما یقابله في الفقه الجنائي التقلیدي في مصر والعراق
یرى إن المحرر الواقع علیه التزویر لابد وان یكون ذات حجیة بمعنى أن یكون 
صالحاً للتمسك به في مواجهة الغیر ولذلك فان الإقرارات الفردیة لا تصلح محلاً 
لجریمة التزویر بما تتضمنه من تغییر للحقیقة إلا إذا وقع هذا التغییر في محرر 

مركز الشاهد، إذ أنه لا یمكن إثبات الحقیقة على رسمي وكان مركز المقر فیه مثل
وجهها الصحیح سوى عن طریق ذلك المقر كما هو الحال في شهادات المیلاد 

.وشهادات الوفاة وعقود الزواج
وفي نطاق القیمة الإثباتیة للوثیقة المعلوماتیة نجد أن الفقه الفرنسي یفرق بین 

وجود الوثیقة، وذلك أمر یخضع لقواعد قانون مسألتین أولهما الدلیل المستمد من
والمسألة الثانیة قوة الدلیل في الإثبات وهي مسألة تتعلق . أصول المحاكمات الجزائیة

بقواعد القانون الخاص، وبمعنى آخر فان كون الوثیقة المعلوماتیة مزورة أم لا فهو 
مد منها على قیام أمر یخضع لقواعد أصول المحاكمات الجزائیة، لكن الدلیل المست

التزویرهو دلیل یخضع لقواعد القانون الخاص، والإثبات في نطاق القانون الخاص 
.مختلف عنه في نطاق القانون الجنائي

لذا سنتكلم عن صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة للإثبات في نطاق كل من القانون 
.الخاص والقانون الجنائي

وماتیة للإثبات في نطاق القانون الجنائيصلاحیة الوثیقة المعل: أولاً 

) الخاصالقسم( العقوباتقانونشرح–حسنينجیبمحمود. دالمصريالفقهفيینظر. ٣٥
مصدر–الستارعبدفوزیة. د. ٢٩٠ص–١٩٧٢–العامةبالمصلحةالمضرةالجرائم–

–سابقمصدر–الحدیثيالرزاقعبدفخري. دینظرالعراقيالفقهوفي. ٢٤٩ص–سابق
الموصل–٢ط–) الخاصالقسم(العقوباتقانونشرحشویشعبدماهر. د. ٣٠–٢٩ص

.٢٣- ٢٢ص-١٩٧٧



في نطاق القانون الجنائي القاعدة في الدعاوى الجزائیة جواز الإثبات بكافة 
طرق الإثبات القانونیة والقید على هذه القاعدة أن الدلیل یتعین أن یكون من الأدلة 

یقة المعلوماتیة كدلیل التي یقبلها القانون، وهنا تظهر لنا مشكلة أهمیة الاعتراف بالوث
.للإثبات في نطاق القانون الجنائي

إلا أنه یلاحظ أن الأحكام العامة التي تحكم الیقین في الأدلة الجنائیة، لا 
یختلف الأمر بالنسبة للوثیقة المعلوماتیة، إذا یشترط في هذه الوثیقة إن تكون یقینیة 

لبراءة وافتراض عكسها إلا عندما حتى یحكم بالإدانة لأنه لا محل لدحض قرینة ا
یصل اقتناع القاضي إلى حد الجزم والیقین، ویتم الوصول إلى ذلك عن طریق ما 
تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما یعرض علیه من مخرجات 
الحاسب الآلي سواء كانت مخرجات ورقیة أم إلیكترونیة كالأشرطة المغناطیسیة 

.)٣٦(لمیة وغیرها من الأشكال الإلكترونیة غیر التقلیدیة للتكنلوجیاوالمصغرات الفی
وعلى ذلك یمكن للقاضي من خلال ما یعرض علیه من مخرجات الحاسب 
الآلي وما یتطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات بالنسبة له أن یحدد قوتها 
الاستدلالیة على صدق نسبة الجریمة المعلوماتیة إلى شخص معین من عدمه 

:)٣٧(وبالتالي یصل القاضي إلى یقینیة هذه المخرجات بطریقتین
.المعرفة الحسیة من خلال معاینة المخرجات وفحصها: الأولى
المعرفة العقلیة التي یقوم بها القاضي عن طریق التحلیل والاستنتاج عن :الثانیة

طریق ربط هذه المخرجات والملابسات التي أحاطت بها، وإذا لم ینته القاضي إلى 
المعلوماتي فان علیه أن یقضي الجزم بنسبة الفعل أو الجریمة المعلوماتیة إلى المتهم

.بالبراءة استناداً لقاعدة الشك یفسر لمصلحة المتهم

بحث–المصرفیةالقضایافيالالكترونیةبالمستخرجاتالإثباتحجیة–عربیونس. ٣٦
:الموقععلىالانترنیتشبكةعلىمتاح

HTTP://WWW.ARABLAW.ORG/ARAB20%NET203%HTM
فيالكمبیوتریةالمخرجاتحجیة–احمداللاةعبدهلالي. دینظرالتفصیلمنلمزید٣٧.

.٢٠٠٢–القاهرة–العربیةالنهضةدار–مقارنةدراسة–الجنائیةالمواد



وعلى هذا الأساس نجد أن محكمة النقض الفرنسیة قضت بان أشرطة 
التسجیل الممغنطة التي یكون لها قیمة في الإثبات من الممكن ان تكون صالحة لان 

طریقة مشروعة وان یتم مناقشتها في تقدم للقضاء الجنائي شرط الحصول علیها ب
.)٣٨(حضور كل الأطراف

صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة للإثبات في نطاق القانون الخاص: ثانیاً 
أن قواعد الإثبات المدني هي التي تحكم الفقه عندما )٣٩(یرى جانب من الفقه

من ) ١٣٤١( یبحث في تقریر القیمة الإثباتیة للوثیقة المعلوماتیة ذلك أن المادة 
من قانون الإثبات العراقي تنص على انه لا ) ٧٧(القانون المدني الفرنسي والمادة 

نسبة معینة، وقد حُددت هذه یقبل الإثبات إلا بالكتابة للتصرفات التي تتعدى قیمتها 
القیمة في القانون المدني الفرنسي بخمسة آلاف فرنك وفي قانون الإثبات العراقي 

.بخمسة آلاف دینار
ولذلك فالوثیقة المعلوماتیة إن توافر لها شروط الإثبات بالكتابة فلا مانع من 

بالمحررات الخاصة، قبولها كدلیل في الإثبات المدني، حتى انه من الممكن تشبیهها
إذ أن هذه الأخیرة تستمد قوتها من عناصر داخلیة خاصة تتعلق بشكل المحرر، 

.ودقة القواعد الإجرائیة المتبعة في تجهیز ذلك المحرر
إن هذه النظرة تتطلب منا التجاوز عن القواعد التقلیدیة في وسائل وأدلة 

وثیقة المعلوماتیة التي یمكن الاعتراف لها الإثبات، نظراً لظهور أدلة إثبات حدیثة كال
بقوة إثبات كاملة طالما أنها ستؤدي ذات الغرض من الكتابة وتحقق الأمان الذي 

.تحققه الكتابة
لذا نجد ان المشرع الفرنسي تدخل فأصدر قانون إثبات التصرفات القانونیة في 

فاتخذ موقفاً وسطاً إذ من القانون المدني) ١٣٤١( وعدل نص المادة ١٩٨٠عام 
لم یعط للوثیقة المعلوماتیة والسندات الإلكترونیة حجیة كاملة ولم یهدر حجیتها في 

٣٨ .Cass. Crim. 28 avr. 1987, BULL – Crim no 173عبدهلالي. دعندإلیهمشار
).٣(هامش٤٣ص–سابقمصدر–احمداللاة

٣٩ .Croz – I'apport au droit pénal à la théorie général du droit de
I'informatique- J.c.p-ed-1988 – In333.



الإثبات، وإنما أعفى من لدیه سندات أو وثیقة معلوماتیة مستخرجة من الحاسب 
.الآلي من الإثبات بالكتابة، وأجاز له الإثبات بكافة الطرق العامة في الإثبات

آخذاً ٢٠٠٠آذار ١٣في ٢٣٠ر أخیراً القانون الفرنسي الجدید المرقم وصد
بنظر الاعتبار التطور الكبیر الذي حصل في مفاهیم السندات الإلكترونیة والوثائق 
المعلوماتیة، لیمنح هذه الوثائق والسندات وضعاً قانونیاً مشابهاً للسندات التقلیدیة، إذ 

على –من القانون المدني الفرنسي ) ١٣١٦( دة نص هذا القانون معدلاً لنص الما
الأدلة الكتابیة هي الأدلة التي تتخذ شكلاً كتابیاً سواء كانت من حروف أم (( أنه 

من أرقام أو من أي شكل من الإشارات والرموز المخصصة لمعنى واضح مهما كان 
٤٠)(:مصدرها أو صور تحویلها وذلك حسب التفصیل الآتي

الإلكترونیة تكون مقبولة بوصفها دلیلاً كاملاً في الإثبات ولها نفس السندات - ١
حجیة الأدلة الكتابیة الورقیة بشرط تحدید الشخص الذي صدر منه السند قانوناً 

.وان یكون السند الإلكتروني متضمناً لكامل السند الأصلي
اق صحیح في حالة عدم تحدید القانون لشروط السند الإلكتروني أو عدم وجود اتف- ٢

بین الأطراف، فان للقاضي أن یفصل بالنزاعات المتعلقة بالأدلة الكتابیة بكافة 
.طرق الإثبات أیاً كان مصدر السند

.تكون للسندات الإلكترونیة حجیة الأدلة الكتابیة الورقیة في الإثبات- ٣
یعكس التوقیع اللازم لإتمام التصرف القانوني، شخصیة من صدر منه وهو یعبر - ٤

ا الموقع بالالتزامات الناجمة عن هذا التصرف، وعندما یصدر التوقیع عن رض
من موظف حكومي فانه یعطي الصفة الشرعیة لهذا التصرف أما إذا كان التوقیع 
إلكترونیاً فان القانون یفترض التزام الموقع بهذا التوقیع، ویفترض ان السند الموقع 

ي إذا كان قد صدر بالشروط التي إلكترونیاً یكون مطابقاً للسند الأصلي الورق
)).یحددها القانون 

وبنفس هذا الاتجاه سار المشرع البحریني في قانون التجارة الإلكترونیة لسنة 
حجیة (( والتي جاءت تحت عنوان –، إذ نصت المادة الخامسة منه ٢٠٠٢

–سابقمصدر–خلیفةسعدمحمد. د،١٣٦ص–سابقمصدر–العبوديعباس. د. ٤٠
. ١٢٣–١٢٢ص



للسجلات الالكترونیة ذات الحجیة -١((على انه -)٤١())السجلات الالكترونیة 
لمقررة في الإثبات للمحررات العرفیة، ولا ینكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة ا

في السجلات الإلكترونیة، من حیث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها لمجرد 
إذا أوجب القانون على أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة أو رتب -٢. ورودها

ورود المعلومات في سجل إلكتروني یفي أثراً قانونیاً على عدم الالتزام بذلك، فان
بمتطلبات هذا القانون بشرط أن تكون المعلومات قابلة للدخول علیها واستخراجها 

.)٤٢(.......))لا حقاً عن طریق البث أو الطباعة أو غیر ذلك
موقف المشرع العراقي من حجیة الوثیقة المعلوماتیة في الإثبات من مراجعة 

من ) ١٠٤( نجد أن المادة ١٩٧٩لسنة ١٠٧نصوص قانون الإثبات العراق رقم 
للقاضي أن یستفید من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن (( تنص على انه 

)).القضائیة 
أن المشرع العراقي قد أجاز للمحكمة أن تستفید من ومن هذا النص یتبین 

وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائیة، وهذا النص عام یشمل كل وسائل 
.التقدم العلمي الجدید في الإثبات ومنها الوثیقة المعلوماتیة

إلا انه یلاحظ على هذا النص بأنه غیر كاف، وكان بإمكان المشرع العراقي
أن یأخذ من هذه الوسائل موقفاً واضحاً ویتدخل بتحدید حجیتها في الإثبات، ولكنه 
ترك الأمر للقضاء وجعل هذه الأمور مجرد قرائن قضائیة والقاعدة في الإثبات 
بالقرائن القضائیة مقیدة إلا فیما یجوز إثباته بالشهادة فلا یجوز الإثبات بالقرائن 

یة التي تتجاوز خمسة آلاف دینار أو التصرفات التي القضائیة في التصرفات القانون

أوإنشاؤهیتمالذيالسجل(( بأنهالإلكترونيالسجلالقانونهذامن) ١( المادةعرفت. ٤١
)). إلكترونیةبوسیلةحفظهأوبثهأوتسلمهأوإرساله

إذ١٩٩٧لسنة٢٣رقمالمالیةالأوراققانونفيالأردنيالمشرعسارالاتجاههذاوبنفس٤٢.
فيالإثباتیجوزآخرتشریعأيفيوردمماالرغمعلى(( انهعلىمنه) ج/٧٢(المادةتنص
عنالصادرةأوالإلكترونیةالبیاناتذلكفيبما. الإثباتطرقبجمیعالمالیةالأوراققضایا

اخذالمعنىهذاوبنفس)) والفاكسمیليالتلكسأجهزةومراسلاتالهاتفوتسجیلاتالحاسوب
.الجدیدالأردنيالبنوكقانونمشروعمن) ب/٩٢( المادةنص



تنفي ما یخالف الثابت بالكتابة، فضلاً عن ذلك فان سلطة القاضي في الأخذ 
بوسائل التقدم العلمي سلطة جوازیة للقاضي مطلق الحریة في الاعتماد على هذه 

زم بالأخذ به الوسائل أو عدم الاعتماد علیها، أمام في الدلیل الكتابي فان القاضي مل
.إن توافرت شروط صحته

وعلیه فان جعل الوثائق المعلوماتیة والسندات الإلكترونیة في التشریع العراقي 
في حكم القرائن القضائیة، قصور في التشریع یجدر بالمشرع تلافیه، وذلك أن ظهور 

من الحاسب وسائل التقدم العلمي في الإثبات ومنها الوثائق المعلوماتیة المستخرجة 
الآلي، ودقة البیانات التي تتضمنها هذه السندات، أدى إلى قلب المبادئ التي قامت 
علیها التفرقة بین القرائن القانونیة والقرائن القضائیة، وهو قیام القرائن القانونیة على 
ارجح الاحتمالات وأقواها بوصفها دلیلاً ثابتاً یفترض المشرع وجوده، في حین 

ئن القضائیة المستمدة من وسائل التقدم العلمي، تدخل ضمن القرائن أصبحت القرا
القانونیة إذ أنها تؤدي إلى یقین لا یقل قوة عن الاحتمال الذي تقوم علیه بعض 

ولذلك كان الأجدر بالمشرع العراقي أن یأخذ هذه الظاهرة بعین . )٤٣(القرائن القانونیة
قرائن قانونیة بحسب الأحوال لكي یكون الاعتبار ویجعل من هذه الوسائل على الأقل 

بذلك مسایراً لركب التطور الهائل الذي وصلت إلیه تكنلوجیا وسائل التقدم العلمي في 
.الإثبات

.١٤٧–١٤٦ص–سابقمصدر–العبوديعباس. دینظر٤٣.



المبحث الثالث
ضرورة النص الخاص لتجریم التزویر في الوثیقة المعلوماتیة

لإصدار وجدنا من خلال استعراض المباحث السابقة، أن هناك حاجة ملحة
تشریع خاص لتجریم التزویر المعلوماتي وحسم كل خلاف حول صلاحیة أو عدم 

وان أي محاولة لتطویع النصوص . صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لوصف المحرر
.القانونیة التقلیدیة سیؤدي إلى تشویه المبادئ المستقرة في النظام الجنائي

ى إصدار القوانین العقابیة الخاصة التي لذا نجد أن الكثیر من الدول سارعت إل
تجرم كل تغییر للحقیقة في الوثیقة المعلوماتیة، ومن هذه الدول الولایات المتحدة 

. )٤٤(وبریطانیا وبلجیكا وألمانیا واسترالیا وفرنسا
وان كنا لا نؤمن باقتباس قوانیناً من قوانین الدول الغربیة لاختلافها عنا في 

إلا إننا في هذا المجال لا نرى ضیراً في الاسترشاد . تقالیدها وقیمها ومعتقداتها
بقوانین هذه الدول، ما دمنا نعالج أوضاع افرزها عصر المعلوماتیة وأصبحنا مجبرین 

بهذا العصر، فالأمر عام لا یتعلق بأخلاقیة مجتمع ولا لا مخیرین في الاندماج 
.بخصوصیة أمة ولا مرجعیة دین

إن هناك العدید من الدول التي –كما بینا –ومن خلال اطلاعنا، وجدنا 
أصدرت القوانین الخاصة بجریمة التزویر المعلوماتي، إلا إن التجربة الفرنسیة تعد 

ب التشریعیة في هذا المجال، ولأهمیتها فإننا من وجهة نظرنا من افضل التجار 
.سنتعرض لها هنا بشيء من التفصیل

تزویر الوثیقة المعلوماتیة في التشریع الفرنسي
٥استحدث المشرع الفرنسي، بموجب قانون الغش المعلوماتي الصادر في 

، وبموجب هاتین المادتین ٦/ ٤٦٢، ٥/ ٤٦٢المواد ١٩٨٠كانون الثاني 
أصبحت جریمة التزویر في المحررات وجریمة استعمال هذه المحررات المزورة صوراً 

.بعدهاوما١٦٣ص–سابقمصدر–الشواساميمحمد. دینظرالتفصیلمنلمزید٤٤.



ت المعالجة معلوماتیاً مع للتجریم مستقلة عن الصور المستحدثة وهي تزویر المستندا
.استعمالها

استبدل المشرع ١٩٩٢/ ١٢/ ١٦لكن بصدور القانون الفرنسي الجدید في 
وما بعدها ببعض نصوص قانون العقوبات التقلیدیة التي ) ٤٤١/١(بنص المادة 

٦/ ٤٦٢، ٤٦٢/٥كانت تخص تزویر المحررات الرسمیة والعرفیة، كذلك المواد 
.بالغش المعلوماتيالمتعلقة 

فإننا سنبین نص هذه المادة، التي تنص على ) ٤٤١/١( ولأهمیة نص المادة 
یُعدّ تزویراً كل تغییر تدلیسي للحقیقة، یكون من طبیعته أن یسبب ضرراً، ویتم (( انه 

بأي وسیلة مهما كانت، في محرر أو أي سند أو دعامة للتعبیر عن الرأي والذي 
أو الذي من الممكن أن یكون له اثر في إنشاء دلیل على حق أو یكون موضوعه 

فعل تكون له نتائج قانونیة، ویعاقب على التزویر واستعمال المحرر المزور بالحبس 
)).فرنك ٣٠٠,٠٠٠لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 

یعاقب على التزویر الذي یرتكب في (( بأنه ) ٤٤١/٢( كما نصت المادة 
فرنك ٧٠٠,٠٠٠مُسلم بواسطة الإدارة بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها مستند 

:متى ارتكب التزویر أو استعمل في الآتي
بواسطة شخص مؤتمن على السلطة أو مكلف بخدمة عامة، وقد تصرف في - ١

.حدود وظیفته
.وأما بطریقة اعتیادیة- ٢
ي لفاعل وأما بقصد تسهیل ارتكاب جریمة وتزویر مستند ثبت انه أُعط- ٣

)).الجریمة كي یفلت من العقاب 
وعلى ذلك نجد أن المشرع الفرنسي افترض أن تغییر الحقیقة یتم بأي وسیلة 
كانت، فلم یحصر الطرق التي تقع بها جریمة التزویر كما هو الحال في قانون 

.وقانون العقوبات المصري) ٢، ف١ف٢٨٧المادة ( العقوبات العراقي 
م تحقق تغییر الحقیقة بأي طریقة كانت، والأهم من ذلك إن المشرع ومن ث

الفرنسي كما هو مبین في المادة أعلاه لم یأخذ بالمفهوم التقلیدي للمحرر الذي یكون 
محلاً لجریمة التزویر، فتتحقق هذه الجریمة ولو كان تغییر الحقیقة قد وقع على 



ستخرجات الحاسب الآلي مستند مكتوب أو وسیلة غیر عادیة ومن ضمنها م
المطبوعة مستند أو دعامة، وهو تعبیر عام ینصرف إلى الوثائق المعلوماتیة 

Flopy desk orكالدعامات المغناطیسیة والشرائط الممغنطة وهو ما یطلق علیه 

C.D).(
یجد أن المشرع الفرنسي حقق بهذا النص ٤٤١والمتمعن في نص المادة 

:هدفین
أصبح یستوعب حالات التزویر العادي في المحررات ٤٤١المادة إن نص : الأول

إلى جانب تزویر الوثیقة المعلوماتیة، وذلك بتجریم التزویر الواقع على وثیقة 
معلوماتیة مطبوعة على سند أو دعامة وبأي وسیلة وبالتالي شملت هذه المادة ما 

تزویر الواقع على في شأن ال٥/ ٤٦٢، ٤/ ٤٦٢كان منصوصاً علیه في المواد 
.الوثیقة المعالجة معلوماتیاً 

أخرج المشرع الفرنسي بهذا النص جریمتي تزویر المستندات المعالجة آلیاً : الثاني
وذلك . )٤٥(واستعمالها من بین جرائم الاعتداء على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات

أمر منطقي یجد مبرره في اختلاف المصلحة المحمیة بالقانون والتي تقف وراء 
تجریم كل منهما، فالمصلحة المحمیة في تجریم الاعتداء على نظام المعالجة الآلیة 
للمعطیات هي مصلحة فردیة تخص صاحب هذا النظام المعلوماتي ومن یسیطر 

التي یحمیها القانون بصدد جریمة علیه فرداً أو شركة، على حین أن المصلحة

غیرالبقاءأوالدخولجریمة٣٢٣المادةمنالأولىالفقرةفيالفرنسيالمشرععالجإذ. ٤٥
الدخولعننتجإذاالعقابوشددللمعطیات،الآلیةالمعالجةنظاممنجزءأوكلفيالمشروع

وظائفهلأداءالنظامصلاحیةعدمأوالمعطیاتفيتعدیلاومحوالمشروعغیرالبقاءأو
الآلیةالمعالجةلنظامالمقصودالإفسادأوالتعطیلجریمةذاتهاالمادةمنالثانیةالفقرةفيوعالج

وذلكالغشطریقعنالمقصودالاعتداءلجریمةخصصهافقدالثالثةالفقرةأما. للمعطیات
ذاتمنالرابعةالفقرةوفي. الغشطریقعنللمعطیاتمحوأوتعدیلاومعطیاتبإدخال
الفقراتفيعلیهاالمنصوصالجرائملارتكابالجنائيالاتفاقجریمةفیهاعالجفقدالمادة
–الحاسوبلبرامجالجنائیةالحمایة–السعديداودواثبة. دأستاذتناینظر. المتقدمةالثلاثة
–عشرالثامنالمجلد–الأولالعدد–بغدادجامعة–القانونكلیة–القانونیةالعلوممجلة

. ٧٧–٧٦ص–٢٠٠٤



تزویر المستندات والمحررات ومنها الوثیقة المعلوماتیة، هي حمایة الثقة العامة التي 
.افترضها المشرع في هذا السندات

خاتمة البحث
من خلال ما تقدم، یبدو لنا وبجلاء إن الإشكالیة التي تكمن في جریمة التزویر 

ة المعلوماتیة، فنصوص التقلیدیة التزویر والتي تشترط وجود المعلوماتي هي الوثیق
المحرر كمحل لهذه الجریمة، قد لا تسعفنا لتجریم تغییر الحقیقة الذي یقع على 

.الوثیقة المعلوماتیة وهي محل التزویر المعلوماتي
أن لذا كان لزاماً علینا أن نبین مفهوم الوثیقة المعلوماتیة، وبهذا الصدد وجدنا

ضرورات مواكبة التطور العلمي في مجال الحاسب والانترنیت تفرض علینا الأخذ 
بالمفهوم الواسع للوثیقة المعلوماتیة بحیث تشمل كل مستخرجات الحاسب الآلي ورقیة 
كانت أم غیر ورقیة وتشمل أیضاً ما یمكن عرضه على الشاشة الخاصة به إذا ما 

ریة التي تتم عن طریق الوسیط الإلكتروني دون اخذ بنظر الاعتبار المعاملات التجا
بالمعاملات الإلكترونیة (( إشراف أو تدخل الشخص الطبیعي وهذه ما یسمى 

)).المؤتمته 
وبعد التمییز بین الوثیقة المعلوماتیة وما قد یختلط معها من مفاهیم حدیثة 

ج التقریبي فحاولنا أوجدها الحاسب كالبرامج والبیانات، انتهجنا في بحثنا المنه
والوثیقة المعلوماتیة الأمر )) المحرر (( التقریب بین محل جریمة التزویر التقلیدي 

الذي من خلاله بیّنا ماهیة المحرر بمفهومه التقلیدي ومدى انطباقه على الوثیقة 
المعلوماتیة، وحیث لا یمكن أن یكون هناك محرر بدون توافر شرط الكتابة من 

للإثبات من جهة أخرى، ناقشنا مدى توافر هذین الأمرین في جهة، وصلاحیته
الوثیقة المعلوماتیة فوجدنا من الضروري إذا ما أردنا أن نعترف بوصف المحرر 
للوثیقة المعلوماتیة، أن نأخذ بالمفهوم الواسع للكتابة یتمثل في ترك اصطلاح الكتابة 

الهائل في هذا المجال واعترفنا دون تحدید لیتسنى تفسیرها وفقاً للتطور التكنلوجي 
أیضاً بصلاحیة الوثیقة المعلوماتیة للإثبات سواء في نطاق القانون الجنائي أم في 



نطاق القانون الخاص ولاسیما وأن الكثیر من التشریعات التي تنظم موضوع التجارة 
الإلكترونیة والمعاملات المصرفیة قد أعطت للوثیقة المعلوماتیة هذه الحجیة 

.انونیةالق
ولكي لا نشوه المفاهیم القانونیة التقلیدیة بمحاولة تطویعها على هذه الظاهرة أو 
تلك، وجدنا الحاجة ملحة إلى إصدار تشریع خاص یعالج جرائم الحاسب بشكل عام 

التي –ولعل في تجارب الدول الأخرى . وجریمة التزویر المعلوماتي بشكل خاص
لمعین الوافي لكل من یرید أن یُقْدم على مثل هذه الخطوة ا–سبقتنا في هذا المجال 

.التشریعیة شرط أن لا یتعارض ذلك مع القیم والمبادئ التي تقوم علیها مجتمعاتنا
ولحین أن یرى مثل هذا التشریع النور، نرى انه بالإمكان إعمال نصوص 

ن یتضمن ذلك إهداراً جریمة التزویر التقلیدیة في مجال التزویر المعلوماتي دون أ
لمبدأ الشرعیة الجزائیة، إذا اعترف المشرع بالحجیة القانونیة للوثیقة المعلوماتیة 
لاسیما وان جمیع عناصر جریمة التزویر التقلیدیة من تغییر الحقیقة، وحصر طرق 
التزویر، والضرر والقصد الجنائي، من الممكن تحققها في جریمة التزویر 

.برمته متروك لحكمة القاضي وفطنتهالمعلوماتي، والأمر

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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